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 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين؛

 الس يد رئيس مجلس النواب؛

 المستشارين؛الس يد رئيس مجلس 

 الس يد رئيس الحكومة؛

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 ؛نيينالس يدات والسادة البرلما

 

ة لمشروع الخطوط العريض لبسط ينوقر الم مجلس يكمدني أ ن أ تقدم أ مام يسع

، فضلا عن طابعها المناس بة الس نوية . هذه2024قانون المالية لس نة 

لدى المؤسس تين التنفيذية  لتأ كيد الحرص المشترك فرصة تعتبر الدس توري،

، المصالح العليا لبلادنا التعاون وتعبيد الطرق المثلى لخدمة على والتشريعية،

لمس تقبل وفق واستشراف ا ،تنموية الوقوف على ما تحقق من منجزات عبر

، ال زمات المتتاليةالتدبير الأمثل لمقدراتنا الوطنية في ظل بين  توُازِنُ رؤية 

الكبرى بهدف ضرورة الانكباب على تنزيل ال وراش الاستراتيجية  وبين

 على كافة الصعد. الوطنية مؤهلاتناتحصين وتطوير 
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جلالة للدورة التشريعية الحالية، الذي أ لقاه طا  لاففتتاي وكما جاء في الخ 

ن أأولى الأوراش التي تنتظرنا تهم  من  ،العنصر البشريالملك نصره الله، فا 

، وأ يطى تهجلال  وع التارخي  للمماية الاتماعيية الذي أ طلق خلال المشر 

 الاتماعي برنامج الدعم  بتفعيل، تعليمات  السامية أ مام مجلس يكم الموقرين

المباشر الذي س يمكن من تحسين الوضع المعيشي لملايين ال سر وال طفال. وهو 

ما سيشكل انعطافة كبرى في مسار بناء نموذتنا التنموي والاتماعي  لصون 

 كرامة المواطنين في كل أ بعادها.

  الس يدات والسادة؛ 

وطني  في س ياق ،2024لس نة  ةقانون الماليكما تعلمون، يأ تي مشروع 

ثر علىاس تثنائي   ش تنبر من الثامنليلة  الذي يرفت  بلادنا الزلزال العنيف ا 

 والبنى الممتلكات في خسائر شهداء وجرحى، ومن من خلف  وما ،2023

  .التمتية

وكعادته في مثل هذه المحن، أأعطى المغر  درسا للعالم في لافلتحام، يدا 

 الكارثة مخلفات مع والفعال السريع واحدة، بقيادة ملكية حكيمة، بالتعامل

في ظل حملة تضامنية رسمية وشعبية  لحدوثها، ال ولى الساعات منذ الطبيعية

 الدعم أ شكال مختلف مرورا بتقديمأأدهشت القريب والبعيد على السواء، 

عادة بناء  للمتضررين، المباشرة المالية والمساعدة فضلا عن تكاليف ترميم أأو ا 

 تم الذي الخاص الحساب خلال من وذلك ،كليا المنهارةالمساكن المتضررة أأو 
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حداث   البناء ل عادة وطموح مندمج برنامج ا طلاق مع موازاة الغاية، لهذه ا 

مليار  120خصص له غلاف مالي يقدر ب  المتضررة للمناطق العام والتأ هيل

نجازه ين طريق  على مدى خمس س نوات، درهم، "وكالة تنمية وسيتم ا 

 .التي صادقتم بال تماع على المرسوم بقانون المحدث لها الكبير"ال طلس 

 الس يدات والسادة؛

يطبع  صعب  في س ياق دولي أ يضا 2024 مشروع قانون المالية لس نة يأ تي

أ ثر  ، ماالتضخمية والتوترات الجيوس ياس ية اس تمرار الضغوطاللايقين في ظل 

 النمو معدل يتجاوز أ ل يتوقع حيث العالم  لافقتصاد على أ فاق بالغبشكل 

 اقتصاد سيسجل حين في توالياً، 2024و 2023 سنتي خلال% 3 العالم 

% 0,7 حدود في نموا لبلادنا، الرئيسي الاقتصادي الشريك اليورو، منطقة

 .2024 س نة خلال% 1,2 يتعدى أ ل ويتوقع ،2023 س نة خلال

 المتبصرة القيادة تحت بلادنا، تمكنت ،الصعب الدولي الس ياق هذا ورغم

 وال زمات الضغوط هذه مواجهة من لصاحب الجلالة نصره الله، والحكيمة

 الوطني اقتصادنا حقق حيث ؛والاتماعيية الاقتصادية تهاتأأثيرا من والحد

هذا  يبلغ أ ن يتوقعفيما  ،2022 س نة نهاية% 1,3 بحوالي يقدر نمومعدل 

 %4,5، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 2023 س نة متم يند% 3,4 المعدل

 .2022 س نة% 5,2 مقابل 2023برسم س نة 
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 الاقتصاد دينامية تحسن ا لى 2023 س نة خلال القطايية المؤشرات وتشير

 بعد ،% 6ب الفلاحية المضافة القيمة ارتفاع المتوقع من حيث الوطني،

 القيمة س تعرف حين في ،2022 س نة خلال% 12,9 بحوالي يقدر انخفاض

 ،2023 س نة خلال% 3,1ب يقدر ارتفاعا الفلاحية غير للقطاعات المضافة

 .2022 س نة خلال المسجلة% 3 مقابل

يجابية، لس يما صادرات السلع  ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج ا 

 2023من س نة  غشتشهر % يند متم 8,4والخدمات التي ارتفعت ب

، كما ارتفعت صادرات صناعة الس يارات 2022مقارنة بنفس الفترة من س نة 

%، وصادرات 33%، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية ب36ب

 .% خلال نفس الفترة9صناعات النس يج والصناعة الجلدية ب

 ،2023 س نة مطلع منذ الس ياحي للقطاع ال يجابية الدينامية تساريت كما

 مسجلا ،شهر غشت نهاية درهم مليار 71 حيث حقق عائدات تتجاوز

 أ ن ويتوقع. 2022 س نة من الفترة نفس مع مقارنة% 33ب قدري ارتفاعا بذلك

 الطريق خارطة بها جاءت التي التدابير بفضل ال يجابية الدينامية هذه تتعزز

 . الس ياحي للقطاع 2023-2026

مليار  78 ناهزالمغاربة المقيمين بالخارج لت  من جانب أ خر، ارتفعت تحويلات

مليار درهم المحققة خلال  73، مقابل 2023لس نة  غشتدرهم نهاية شهر 

 . %7 بـــ ، أ ي بزيادة تقدر2022نفس الفترة من س نة 
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؛الس يدات والسادة  

ما من شك أأنه رغم هذه الا نجازات المهمة التي أأبانت عن صمود اقتصادنا أأمام 

الفعالة  لمواجهةاثلا في تم توالي الصدمات، فقد بقي الهاجس الرئيس م 

تنفيذا و  في هذا الصدد،وعلىى المس توى لافجتماعي.  الظرفية لانعكاسات

من القرارات الاستباقية  مجموعةاتخذت الحكومة  للتوتيهات الملكية السامية،

بهدف التخفيف من تأ ثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، 

ضافيا بقيمة كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانيا مليار درهم برسم س نة  40تيا ا 

 مليار درهم برسم الس نة المالية الجارية. 10، وأ كثر من 2022

المسجل  %10,1من تقليص معدل التضخم من  التدابير وقد مكنت هذه

لى 2023خلال شهر فبراير من س نة  نهاية شهر غشت الماضي، كما  %5، ا 

 .  2023برسم س نة  %6يتوقع التمكم في المعدل الس نوي للتضخم في حدود 

 ؛الس يدات والسادة

مقابل الطموح ال رادي للانخراط في مسار  توالي الصدماتمن الطبيع  أ ن 

تنموي مس تدام ومتوازن، يفرض علينا اس تمضار التحديات التي تواجهها 

 ويات.بلادنا على عدة مس ت

يس تجيب للتحديات التي  2024ن مشروع قانون المالية فا  وفي هذا الصدد، 

لتصدي لها، عبر التنفيذ الحازم على اينبغ  أ ن نعمل جميعا  تنتصب أأمامنا والتي
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عادة   وتأ هيلبناء والفوري للتوتيهات الملكية السامية، سواء فيما يتعلق با 

شكالية ن أأو المياه رة دالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أ و ما خيص مواجهة ا 

، أأو غيرها من التحديات التي س يأأتي التفصيل توطيد أ سس الدولة الاتماعيية

 فيها ضمن هذا العرض.

ذ لزالت وحدتنا الترابية تحتل  كما أأنه غفال المس توى الجيوس ياسي، ا  ل يمكن ا 

ذا كانت  الا جماعي مركز انشغالنا الوطني بايتبارها القضية الوطنية ال ولى. فا 

ن على الصعيد  بلادنا قد حققت تقدما حاسما ونهائيا في هذا المجال، ا 

الديبلوماسي أ و التنموي، بفضل الس ياسة الرش يدة لصاحب الجلالة نصره الله، 

يضُيع على الدول طراف على مناهضة وحدتنا الترابية ا صرار بعض ال  فا ن 

رمُِها من  المكونة للفضاء المغاربي فرص الاندماج الاقتصادي والتنموي، ويَح

الصراع العالم  في اتجاه ترتيب  فيهاوضي أ كبر وأ قوى في وقت يَتدم موقع تف

  توزيع مناطق النفوذ وتداخل المصالح.  فيها خارطة دولية جديدة يعاد 

كل  والتضميات الجسام التي تبذلهاأ نوه بالمجهودات الجبارة  أ نكما ل يفوتني 

، والقوات ة، وال من الوطني، والدرك الملكيالمسلحة الملكي قواتالمكونات 

ة جلالة الملك حفظ  المساعدة، والوقاية المدنية، على تجندها الدائم، تحت قياد

 . ، للدفاع ين وحدة الوطن وأ من  واس تقرارهالله
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 الس يدات والسادة؛

، فا ن الحكومة عازمة على أ ن تجعل من مشروع قانون بناء على ما س بق

مكانياتنا الذ للتوفيق، تجس يدا 2024المالية لس نة  اتية، ال مثل بين طموحاتنا وا 

، وذلك من الاتماعيية والاقتصادية مناعة منظومتناوبشكل يسمح بتعزيز 

 ة محاور أ ساس ية ومتكاملةأ ربعخلال ايماعد مقاربة واقعية وشاملة، تقوم على 

 :على النحو التالي

عادة البناء والتأ هيل العام  لبرنامج الفوري والفعال مباشرة التنفيذ أ ول: ا 

، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأ ثيرات من الزلزال للمناطق المتضررة

 الظرفية؛

رتقاء بالمسار المضي قدما في مسار تكريس أ سس الدولة الاتماعيية والا ثانيا:

، وذلك تجس يدا للتوتيهات السامية لصاحب الجلالة نصره التنموي لبلادنا

 الله، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي؛  

 مواصلة ال صلاحات الهيكلية ثالثا:

تعزيز اس تدامة ماليتنا العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية  رابعا:

 اللازمة لتنزيل مختلف ال وراش وال صلاحات.
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عادة البناء والتأ هيل العام ب المتعلق  للممور ال ولبالنس بة  تنزيل برنامج ا 

، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأ ثيرات من الزلزال للمناطق المتضررة

  ؛الظرفية

لى أأنه تم  عداد هذا البرنامجتجدر الا شارة ا  وفق مقاربة التقائية وتشخيص  ا 

، الشيء الذي للمناطق المتضررةدقيق للحاتيات والمؤهلات الترابية 

طار يس تدعي، بالضرورة، العمل في  تعاقدي يَدد مسؤوليات كافة ا 

 .المتدخلين في هذا البرنامج

صرف  في  ،أ كتوبر الجاري انطلاقا من شهر ،البدء تمفقد  في هذا ال طارو

 60درهم شهريا لمدة س نة، لفائدة  2500المحددة في  المساعدات الاس تعجالية  

  . التي انهارت منازلها تزئيا أ و كليا ة من ال سرأ سر أ لف 

لى  كما تم ا طلاق عملية تأ هيل الطرق وتوسعتها، ضافة ا  عادةا   المراكز تأ هيل ا 

وكذا مباشرة  ،كليا انهيارا أ و أ ضرارا يرفت التي التعليمية والمؤسسات الصمية

عادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم  الشعير تقديم الدعم للفلاحين من أ جل ا 

 . وال علاف المركبة بالمناطق المتضررة

ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي س تهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز 

فتح  فقد قررت الحكومةوالس ياحة والفلاحة وال وقاف،  والسكن والثقافة 

مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير ال ثار     2,5  ايماعدات بقيمة

 .الزلزال، وذلك من أ جل المباشرة الفورية لتنزيلها ينالمترتبة 
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على برمجة تدخلات مختلف القطاعات  وستنكب الوكالة المخصصة لهذا الغرض

نجاز مع الحكومية والتنس يق فيما بينها  مراعاة العامل الزمني قصد اس تكمال ا 

 في الحيز الزمني المخصص له.البرنامج 

 الس يدات والسادة؛ 

عادة برنامجموازاة مع تفعيل   على الحكومة س تعمل، العام والتأ هيل البناء ا 

التي زادت حدتها خلال الس نوات  الظرفية التأ ثيرات مواجهة تدابير توطيد

المياه،  وندرةأ زمة الجفاف و  تزايد الضغوطات التضخمية، ال خيرة، لس يما

وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية. وذلك وفق منظور يقوم على بعدين 

المس تعجلة وقصيرة ال مد، ل كراهات لتعامل مع اأ ولهما استباقي ل  ،متكاملين

ذات التأأثيرات البنيوية على معالجة الا شكالات  يروم بنيوي ا صلاحي وثانيهما

 المديين المتوسط والبعيد.

التدابير التي اتخذتها بلادنا من أ جل التمكم في مس توى  فا ن ،في هذا الصدد

لى مس تويات ما قبل ال زمة، قد بدأ ت تؤتي ثمارها من  عادت  ا  التضخم وا 

غير أأن ذلك لا يعفينا خلال ال شهر ال خيرة. تسجيله من انخفاض خلال ما تم 

آليات المناس بة نظرا لحساس ية الظرفي من ة ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بال

انياتية مع تكثيف الجهود لتمقيق التوازن الضروري بين الس ياسة الميز الدولية، 

 .والس ياسة النقدية
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دعم المواد ا لى سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية  س ياق،نفس ال في 

نتاج والتوزيع في  ال ولية الفلاحية وال علاف، موازاة مع تطوير سلاسل ال 

طار استراتيجية الجيل ال خضر التي س تواصل الحكومة تنزيلها خلال س نة  ا 

 19، ول س يما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 2024

 110الحالية، بايماعدات تفوق برنامج التي تم التوقيع عليها بداية الس نة -يقد

 مليار درهم كمساهمة من الدولة. 42مليار درهم، منها 

المائية  من جانب أ خر، ووفقا للرؤية الملكية الرش يدة بخصوص الس ياسة 

 ثأ ولوياتها، حي ضمننجاعة تدبير الموارد المائية  الحكومةببلادنا، تضع 

لوطني للتزويد بالماء مكونات البرنامج ا مختلف تسريع تنزيلس تمرص على 

تعبئة غلاف مالي ا تمالي يبلغ  مواصلة ، لس يما عبرالشروب ومياه السق 

 .2027 -2020 مليار درهم خلال الفترة 143

 5الرفع من الايماعدات المالية المخصصة لقطاع الماء ب تم وفي هذا الصدد، فقد

ضافية ب2023ملايير درهم، برسم قانون المالية لس نة   1,5، وفتح ايماعدات ا 

الايماعدات المالية ال ضافية فيما تم تحديد  ،هذا. مليار درهم خلال نفس الس نة

لس نة  درهم برسم مشروع قانون المالية ييرملا 5المخصصة لهذا البرنامج ب

 .مليار درهم 18المتوقعة ما يفوق الا جمالية الايماعدات  ذلك، لتبلغ ب2024
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 هذا البرنامج في: مشاريعوتتمثل أ هم 

 مشروع الربط بين ال حواض المائية لس بو وأ بي رقراق؛ اس تكمال  -

نجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة؛ -  مواصلة ا 

غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية سريع مشاريع تعبئة المياه ت  -

عادة اس تعمال المياه العادمة المعالجة؛  مياه البمر، والرفع من حجم ا 

 تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي. -

من المؤكد أأن مختلف عناصر هذه الس ياسة المائية تتم بانسجام مع س ياسة و 

 مواجهة التغيرات المناخية والحد من مناعة بلادنا في بيئية تسعى لتعزيز

 :تأ ثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على

تعزيز ال طار المؤسساتي الذي س يمكن من تكثيف التنس يق بين مختلف  -

القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف الس ياسات 

 ؛العمومية

 ؛تعزيز التدابير التمفيزية ذات الطابع البيئي  -

اتخاذ التدابير الرامية لتشجيع ال دوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك و   -

 .المغرب والمؤسسات المالية المختصة
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 الس يدات والسادة؛

المضي قدما في على  2024يقوم المحور الثاني لمشروع قانون المالية لس نة 

تجس يدا للتوتيهات السامية ، مسار تكريس أ سس الدولة الاتماعيية

في تنزيل  قطعت الحكومة أ شواطا كبيرة حيث نصره الله، لصاحب الجلالة

صلاح تعميم ورش ها يأ تي على رأ س التي و  االتزاماته الحماية الاتماعيية، وا 

نعاش  ،فاء بالتزامات الحوار الاتماعي قطاي  الصحة والتعليم، والو  وا 

 والارتقاءالتشغيل )خصوصا برنامج  أ وراش وفرصة(، ودعم السكن، 

صلاحات وغيرها من ال  دماج الاتماعي  لل سر بوضعية المرأ ة وتوطيد ال  

رساء أ سس الدولة الاتماعييةالمجتمعي طار ا   . ة التي تدخل في ا 

نجمت الحكومة في تعميم التأ مين تعميم الحماية الاتماعيية، فبالنس بة لورش 

له، من ال تباري ال ساسي ين المرض وفق ال هداف وال طار الزمني المحدد 

لى نظام التأ مين ال تباري  خلال انتقال المس تفيدين سابقا من نظام "راميد" ا 

وهو ما فتح . 2022ال ساسي ين المرض، وذلك ابتداء من فاتح دتنبر 

لى العلاج بالمستشفيات  4الباب أ مام حوالي  ملايين أ سرة فقيرة للولوج ا 

وق الوطني للضمان صندالعمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لشتراكاتهم في ال 

   .ملايير درهم 9,5 بغلاف مالي س نوي يقدر ب الاتماعي ،

من وضع الترسانة  ،وبفضل تعاون المؤسسة التشريعية ،الحكومة كما تمكنت

القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأ مين ال تباري ال ساسي ين المرض على 
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كافة الفئات من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأ نظمة 

 .التأ مين ال تباري ال ساسي ين المرض

التي أأكدها جلالته في خطا  افتتاح  ،للتوتيهات الملكية الساميةوتجس يدا 

التفعيل التدريج  لبرنامج الدعم تعمل الحكومة على الس نة التشريعية، 

تصور شامل وفي  س نة، وذلك وفقهذه ال نهاية  قبلالاتماعي  المباشر 

طار مبادئ القانون ال طار المتعلق بالحماية الاتماعيية الذي صادق علي   ا 

لتوتيهات الملكية السامية على احترام ل البرلمان. وس تمرص الحكومة وفقا 

نظام ، وذلك بالستناد ا لى نح الدعملم  التضامن والشفافية وال نصافمبادئ 

هذا البرنامج تكلفة وتبلغ  .الاس تهداف الخاص بالـسجل الاتماعي  الموحد

سيتم تمويلها عبر المساهمة  مليار درهم 25 ما يناهز 2024برسم س نة 

العمل على  ا لى جانب لمقاولتالخاصة باال رباح والدخول  لىالتضامنية ع

يقلنة ونجاعة برامج الدعم الاتماعي  الموتودة حاليا وخاصة ا صلاح نظام 

طار مشروع قانون المالية  فتوحةالم الايماعدات  تحديدالمقاصة من خلال  في ا 

 مليار درهم.    16,4في 2024لس نة 

الاتماعيية، س تواصل الحكومة المضي قدما في تعميم الحماية ورش واكبة لمو 

من  تأ هيل المنظومة الصمية الوطنية، ل س يما عبر توس يع العرض الصم 

عادة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة و  مواصلةخلال  ا 

ومواصلة تطوير النظام  مؤسسة للرعاية الصمية ال ولية 1.400تأ هيل 
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. ولهذه الغاية المعلوماتي المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصمية الوطنية

تأ هيل المنظومة الصمية، ل  اللازمةالية الموارد المس تواصل الحكومة تعبئة 

مالي ا ضافي قطاع الصحة والحماية الاتماعيية من غلاف حيث سيس تفيد 

طار  نية ال تمالية المخصصة لهذا القطاع، لتبلغ الميزامليار درهم 2,6يبلغ  في ا 

 مليار درهم. 31، ما يناهز 2024س نة مشروع قانون المالية ل 

 الس يدات والسادة؛

 ركائز كا حدى والتكوين التربية منظومة ا صلاح يَظى بهانظرا لل همية التي 

من خلال مشروع قانون المالية لس نة  الحكومة س تعمل، الاتماعيية الدولة

 الطريق خارطة الالتزامات التي جاءت بها تنزيل مواصلة على، 2024

 مالية ايماعدات، حيث خصصت 2026-2022 التعليمية المنظومة ل صلاح

ضافية طار في درهم ملايير 5ب تقدر ا   هذا المشروع. ا 

 أ فق في ال ولي التعليم لتعميم الطريق خارطة تنزيل مواصلةكما س تعمل على 

حداث برع 2028 س نة  المربيات وتمكين س نويا، تعليمية وحدة 4000 حوالي ا 

 بين أ يمارهم تتراوح الذين ال طفال على التركيز مع الجيد التكوين من والمربيين

 .الخصوص وج  على القروي العالم في س نوات 6و 4

ضافة ا لى ذلك، س تعمل الحكومة من خلال المشروع المعروض بين أ يديكم،  ا 

 العالي التعليم منظومة تحول لتسريع الوطني المخطط مضامين تفعيلعلى 

رساء ا لى يهدف الذي ،PACTE ESRI)) والابتكار العلم  والبمث  ا 
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 ال دماج ويدعم والعلم  ال كاديم  التميز يكرس المغربية، للجامعة جديد نموذج

 .والاتماعي  الاقتصادي

 من الثانية النسخة تنزيل الحكومة س تواصل التشغيل، مجال خيص وفيما

حداث هدف بلوغ أ جل من" أ وراش" برنامج . شغل منصب أ لف 250 ا 

 خلال درهم مليار 2,25 ب يقدر س نويا ماليا غلافا الحكومة رصدت وقد

 تنزيله اس تكمال على س تعمل الذي البرنامج لهذا ،2023و 2022 سنتي

 مواكبة ا لى يهدف الذي" فرصة" لبرنامج بالنس بة أ ما. 2024 س نة خلال

 له خصصت فقد ،2023 س نة خلال المشاريع حاملي من 10.000 وتمويل

 2022 سنتي برسم درهم مليار 1,25 ب يقدر س نويا ماليا غلافا الحكومة

نجاز 2024 س نة س تعرف كما. 2023و  قصد البرنامج لهذا شامل تقييم ا 

 حاملي وتأ طير مواكبة مجال في الجيدة للممارسات مرتع  دليل اس تصدار

 .المجال هذا في واعدة انطلاقة أ جل من المشاريع،

حداث  هذا فيما برسم مشروع قانون المالية لس نة  منصبا ماليا 50.034سيتم ا 

 .2023خلال س نة  48.212، مقابل 2024

لى الولوج يشكل أ خر، صعيد علىو   عيش ظروف وضمان اللائق السكن ا 

السامية، وفقا للرؤية الملكية  ،التي تلتزم الحكومة عمل أ ولويات أ حد كريمة

 2024بتنفيذ البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، برسم الفترة ما بين 
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، والذي يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن 2028و

 ودعم القدرة الشرائية لل سر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.

 والمشاريع صفيح، بدون مدن برنامج اصلةمو  على الحكومة س تعمل كما

لى الرامية لى الولوج تحسين وكذا للسقوط، ال يلة المباني تأ هيل ا   مرافق ا 

طار في القرب وتجهيزات  كذلك الحكومة وس تعتني. المدينة س ياسة برامج ا 

 عامة، بصفة المعماري والتراث التقليدية المباني على بالمحافظة المتعلق بالجانب

عادة  وثقافية اتماعيية أ بعاد من لذلك لما خاصة، بصفة العتيقة المدن تثمين وبا 

 .الفضاءات العمرانية وجاذبية تنافس ية وتحسين تحفيز شأ نها من واقتصادية

 الاتماعي  ال دماج وتوطيد المرأ ة بوضعية الارتقاء على الحكومة س تعمل كما 

 رفع ا لى الخصوص على تهدف التي" تسر" استراتيجية تنزيل عبر لل سر،

 النساء، ضد العنف محاربةو  ،يالاقتصاد النشاط في النساء اندماج نس بة

عاقة، وضعية في ال شخاص وضعية وتحسين  . المس نين بال شخاص والتكفل ا 

طار مشروع قانون المالية لس نة  مع وبالموازاة ذلك، س تعمل الحكومة في ا 

 تنزيل لس يما الاتماعي ، الحوار بالتزامات الوفاء مواصلة، على 2024

 وهو ما القطاعات من مجموعة موظف  أ تور تحسين بهدف الموقعة التفاقات

ضافية نفقات للدولة العامة الميزانية س يكلف  س نة درهم يارمل  4,2 بـ تقدر ا 

 الحوار التزامات لتنزيل المخصصة الايماعدات مجموع سيبلغ حيث ،2024

  .درهم يارمل  10 حوالي الاتماعي 
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  الس يدات والسادة؛

، بمواصلة ال صلاحات 2024يتعلق المحور الثالث لمشروع قانون المالية لس نة 

حيث س تعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لس نة ، الهيكلية

، على مواصلة ال صلاحات الهيكلية الكبرى من قبيل ا صلاح العدالة، 2024

، والنهوض في تنزيل الجهوية المتقدمة المضيورش اللاتمركز ال داري و ومواصلة 

لى تعزيز الس يادة الصنايية  بالستثمار، مع التركيز على الاستراتيجيات الرامية ا 

والطاقية لبلادنا، موازاة مع مواصلة تحسين مناخ ال يمال وتعزيز منسوب الثقة 

 الذي صارت تحظى ب  بلادنا من قِبحل المستثمرين والمؤسسات الدولية الكبرى.

، من خلال مشروع قانون المالية لس نة عازمة الحكومة فا نفي هذا ال طار، 

 الحق دولة تعزيزعلى المضي قدما في ا صلاح العدالة من أ جل  ،2024

سيتم . و الشاملة التنمية لتمقيق اللازم والقضائي القانوني ال من وضمان والقانون

 المخطط في المدرجة القانونية المنظومة وتطوير تحديثذلك من خلال 

دارة الرقم  التمول لمشروع التدريج  والتنزيل، التشريع   القضائية للا 

 للمحاكم التمتية البنية بتأ هيل المتعلقة ال وراش مختلف تنفيذ مع، وتحديثها

 .البشرية الموارد وكفاءات مؤهلات من الرفع جانب ا لى، وتعميم محاكم الأسرة

 المتقدمة الجهوية وتنزيل ال داري اللاتمركز ورش ول نجاحوعلى صعيد أ خر، 

 والتقائيتها العمومية الس ياسات نجاعة من والرفع العمومي التدبير حكامة ولتعزيز

 على ترتكز جديدة س ياسة ايماعد على الحكومة س تعمل، الترابي المس توى على
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يطاء حداث، والاتماعيية الاقتصادية التنمية لعمليات ترابي بعد ا   التمثيليات وا 

 لضمان الجهوي المس توى على الدولة مصالح كل عمل وحدة وتحقيق المشتركة

 وتمكينها اللاممركزة المصالح ا لى الاختصاصات تحويل ومواصلة، أ دائها فعالية

 المتعلقة ال وراش مختلف تنزيل مواصلة، مع مهامها ل داء اللازمة الموارد من

صلاح  المساطر، وتبس يط الجيدة بالحكامة يتعلق ما منها خصوصا ،ال دارة با 

 الكفاءات وتعزيز التكوين وتقوية الجديدة الرقمية الاستراتيجية تفعيل مع موازاة

 .المجال هذا في

 

 الس يدات والسادة؛

 ل نعاش أ ساس ية رافعة بايتباره المنتج الاستثمار على قائمال رهانبال وييا مِنا

 لفرص والمنتجة الواعدة القطاعات في بلادنا انخراط وتحقيق الوطني الاقتصاد

 وتحفيز للدولة الاستثماري المجهود مواصلةعلى  الحكومة س تعمل، الشغل

 .ال تمالي الاستثمار في مساهمت  من والرفع الخاص الاستثمار

لى   مليار درهم 335وفي هذا ال طار، س يصل مجهود الاستثمار العمومي ا 

 35، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 2024برسم مشروع قانون المالية لس نة 

 .  2023مليار درهم، مقارنة بس نة 
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 من للاستثمار الجديد الميثاق تفعيل على الحكومة س تعمل موازاة مع ذلك،و 

يطاء خلال  في الاستثمار وتشجيع، الشغل لفرص المنتجة للمشاريع ال ولوية ا 

 توزيع في المجالية العدالة الايتبار بعين ال خذ مع، الواعدة القطاعات

 .الاستثمارات

" للاستثمار السادس محمد صندوق" تفعيل على العمل الحكومة س تواصلكما 

 المهيكلة الكبرى المشاريع بتمويل يتعلق فيما الخاصة للاستثمارات رافعة بايتباره

 في المساهمة أ و والس ياحة، والفلاحة كالصناعة ال ولوية ذات القطاعات في

 العمومية الكبرى المقاولت وكذا والمتوسطة، الصغرى المقاولت رأ سمال

 .والخاصة

ح الرهان القائم على الاستثمار، ونظرا للدور الذي يلعب  مناخ ال يمال في نجا

 مناخ لتمسين ايتمدتها التي الطريق خارطة تفعيلس تعمل الحكومة على 

 ورقمنة تبس يط تهم التي ال صلاحات من جديدا تيلا تشمل والتي ال يمال

لى الولوج وتحسين ال دارية، تراءاتال    وتطوير الصنايية، والمناطق العقار ا 

لى الولوج وتحسين التمويل، على للمصول جديدة أ دوات  العمومية، الطلبيات ا 

 .ال داء أ جال تقليصو 

، يناية خاصة 2024كما تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لس نة 

 تنزيل الحكومة س تواصل وهكذا،ططات الاستراتيجية القطايية. تنزيل المخل 

نتاج تروم التي الطاقية الاستراتيجية  من انطلاقا الكهربائية الطاقة من% 52 ا 



21 
 

 توتيهاتال  تفعيل على س تعمل كما ،2030 س نة بحلول المتجددة المصادر

 في ،"المغرب يرض" مشروع بتنزيل لصاحب الجلالة نصره الله، السامية

 بها تزخر التي المؤهلات تثمين بهدف وذلك ال خضر، الهيدروجين مجال

 .الواعد المجال هذا في العالميين، المستثمرين لمشاريع والاس تجابة بلادنا،

 الطريق خارطة مواصلة تنزيلوعلى صعيد أ خر، س تعمل الحكومة على 

 أ فق في سائح مليون 17,5 اس تقطاب بهدف الس ياحي للقطاع الاستراتيجية

 ،الصعبة بالعملة المداخيل من درهم مليار 120 تحقيقمع  2026س نة 

حداث  .مباشر غير شغل فرصة أ لف 120و ،مباشر شغل فرصة أ لف 80 وا 

 

 الس يدات والسادة؛

تعزيز اس تدامة ماليتنا  ضمن مرتكزات مشروع قانون المالية يهم المحور الرابع

العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف ال وراش 

 وال صلاحات.

ن الحكومة وايية بأ ن النجاح  لمشروع قانون المالية في تنزيل المحاور ال ساس ية ا 

 المالية اس تدامة تعزيزل يمكن أ ن يتمقق دون  ،وتحقيق أ هداف  2024لس نة 

وضمان اس تمرارها عبر  المالية التوازنات على الحفاظوهو ما يفرض  .العمومية

بداع  تكرس التعبئة الكمية للموارد المالية الضرورية لا نجاز الس ياسات  تدابيرا 

 العمومية.
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ما من شك في أأن بلادنا حققت نجاحا مشهودا في الجمع بين صمود نس يجنا و 

 المتميز بالتدبير ،ين صيانة التوازنات الماليةلافقتصادي أأمام الأزمات المتتالية وب

 وصارت كبرى اقتصادات أ نهكت التي ال زمات توالي ظل في العمومية لماليتنا

 وتقلص الديون تراكم ظل في العمومية ماليتها لتدبير كبيرة صعوبات تواج 

 الرمادية اللائحة منخروج بلادنا  ذلك على دليل خير ولعل. المالية الهوامش

 على بلادنا ، وحفاظوللاتحاد ال وروبي (GAFI) المالي العمل لمجموعة

 ةقيمب  لصندوق النقد الدوليالمرن خط الئماعن من  اس تفادتهوا الئماعني تصنيفها

لصندوق على قرض بقيمة ا لى جانب موافقة ا . هذا،أ مريكي مليارات دولر 5

دولر من صندوق المرونة والاس تدامة الجديد، وذلك لتعزيز قدرة مليار  1,3

 .يةالمناخ  اتتغير ال بلادنا على الصمود في مواجهة 

 ا صلاح عبرماليتنا العمومية  ا صلاحات وس تعكف الحكومة على مواصلة ،هذا

 اتيةميزاني قاعدة ايماعد خلال منخصوصا  ،المالية لقانون التنظيم  القانون

ضافة مقبولة، مس تويات في المديونية في التمكم تروم جديدة لى ا   توس يع ا 

 المس تفيدة العمومية المؤسسات ليشمل المالية لقانون التنظيم  القانون نطاق

عانات أ و مرصدة موارد من  .الدولة من ا 

 ال طار للقانون الفعلي التنزيل ،2024 س نة خلال الحكومة س تواصل كما

 العدالة تحقيق أ جل من ملموسة تدابير ايماعد عبر ،بائيالج  بال صلاح المتعلق

 الوضوح يوفر وشفاف مبسط مس تقر، ضريبي نظام ووضع الضريبية،
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 س نة خلال ال ولوية س تعطى ال طار، هذا وفي. الفاعلين ولكل للمستثمرين

دماج المضافة، القيمة على الضريبة ل صلاح ،2024  . المهيكل غير القطاع وا 

 وعلى المبتكرة، التمويلات تطوير علىمن جانب أ خر،  الحكومة س تعمل كما

لى الرامية مجهوداتها مواصلة  .نجايتها من والرفع العمومية المحفظة تدبير يقلنة ا 

 اللاحقة، والس نوات 2024 س نة خلال ،الحكومة س تمرص عام، وبشكل

 في العمومية ماليتنا وضع من يمكن بما الميزانية، عجز من التدريج  التقليص على

 المالية الهوامش واس تعادة المالي، التوازن وتعزيز المديونية، حجم تقليص مسار

 .التنموية ال وراش مختلف لمواصلة الضرورية

 الس يدات والسادة؛

عداد هذا المشروع، و   ضوء علىانطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت ا 

أ خذا بعين و المذكورة،  والبرامج ال وراش مختلف يلنز لت التمويلية المتطلبات

 الاقتصاد نمو أ فاق بشأ ن اليقين عدم يكتنفها التي الدولية الظرفيةالايتبار 

ن مشروع قانون المالية العالم ،  اقتصادي نمو تحقيق ا لىيهدف  ،2024 فا 

 %.4 في الميزانية وعجز% 2,5 في التضخم معدل حصر مع% 3,7 ب يقدر
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 :التالية الفرضيات على التوقعات هذه وتنبني

  ؛2,9% ب ومش تقات  الفوسفاط ، مع اس تثناءالخارجي الطلب ارتفاع -

 قنطار؛ مليون 75 حدود في زراي  محصول -

 .للطن دولر 500 البوتان غاز سعر متوسط -

ذ نعتبر هذه الفرضيات  هو في هذا المشروع  أأنواقعية وقابلة للتحقق، نؤكد وا 

 الطموح". ،الاس تمرارية ، "الثقة: لشعار  العمق تجس يد

 ؛ال زمات وال كراهات الظرفيةفي قدرتنا على مواجهة الثقة 

 ؛والاس تمرارية في تنزيل ال وراش المجتمعية وال صلاحات الهيكلية

ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالت الاستراتيجية 

عها على الصعيدين القاري وتموق لتعزيز س يادة بلادنا الصنايية والطاقية والمالية 

 .والدولي
 

 ،الس يدات والسادة

، أأؤكد 2024المالية لس نة  بتقديمي لهذه الخطوط العريضة لمشروع قانون

مجددا لافنفتاح الكامل للحكومة على العمل المتناغم والمنسجم مع المؤسسة 

التشريعية، ومع كافة الفاعلين والشركاء، من أأجل تحقيق الفعالية الضرورية 

 . التي تطرقت لهالا نجاح مختلف الأوراش 
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ن  رادتنا الجماعية تتطلع  الحكومةلذلك، فا  خراج قانون مالية يترجم ا  لى ا  ا 

انتظارات  المنسجمة معلصاحب الجلالة نصره الله، س يد الس ياسة الحكيمة لتج 

قانون مالية يواكب العمل المس تمر  .في كافة المجالاتالمواطنات والمواطنين 

فريقية لجلالته على ترس يخ موقع بلادنا كفاعل رئيسي في المنطقة وفي القارة الا  

على أأرضية المصالح و جنو  -سواء، من خلال مبدا  التعاون جنو حد  على

 المشتركة.

ولا يفوتنا هنا أأن نؤكد اس تعدادنا الدائم للسير وراء القيادة الحكيمة لجلالته 

لترس يخ وحدتنا الترابية، وتحقيق الا صلاحات المجتمعية الكبرى، من قبيل 

مراجعة مدونة الأسرة، التي من شأأنها المزيد من استنهاض طاقات مجتمعنا نحو 

  والتقدم. مزيد من العدالة

 

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات 


